
ورغــم اختصــار الديــوان هــذا الإصــدار علــى مقاليــن، 
إلا أن موضوعيهمــا يتســعان لموســعة كاملــة، فــالأول هــو 
ــى مــدار  ــة عل عــن دراســة خاصــة بالدبلوماســية الأفريقي
قــرون بحثــاً عــن أصولهــا وعارضــاً لتطورهــا. وتقُــدم لنــا 
ــا  ــداً لم ــور مجــدى جــال عرضــاً ناق ــل الدكت ــراءة الزمي ق
ــاهمت  ــة س ــل مهم ــن لعوام ــن تضمي ــة م ــه الدراس افتقدت
تاريخيــاً ومعاصــراً للدبلوماســية منهــا على ســبيل المثال لا 
الحصــر ممارســات الدبلوماســية فــى شــمال القــارة بحقبــة 
ــة الاســتقلال  ــى مرحل ــم ومســاهمة مصــر ف ــخ القدي التاري
علــى حــد ســواء. وذلــك أمــرُ نــراه متكــرراً فــى الدراســات 
التــى لا تنظــر إلــى تاريــخ القــارة كوحــدة جغرافيــة تاريخيــة 
سياســية متكاملــة، بــل تقســمه عــادة إلــى شــمال الحصــراء 
وجنوبهــا. ودون الخــوض الإضافــى فــى ذلــك العــوار الــذى 
ــة  ــى الأهمي ــا ه ــات، فخلاصتن ــن الدراس ــد م ــيب العدي يش
المتزايــدة للدبلوماســية الأفريقيــة علــى الصعيــد متعــدد 
الأطــراف، فمــن ناحيــة تشــكل الــدول الأفريقيــة حوالــى ثلث 
ــى كونهــا المجموعــة  ــة إل ــة الأمــم المتحــدة، إضاف عضوي
الانتخابيــة الوحيــدة مــن ضمــن الخمــس المقــررة فــى تلــك 
ــتند  ــدة يس ــاتية موح ــف سياس ــا مواق ــى لديه ــة الت المنظم
العديــد منهــا إلــى قــرارات متخصصــة علــى أعلــى مســتوى 
سياســى، وهــو قمــم الاتحــاد الأفريقــى. وذلــك يجعــل مــن 
فريــداً  نموذجــاً  أمميــاً  القاريــة  الأفريقيــة  الدبلوماســية 
يتصاعــد نجمــه، ويتزايــد الاهتمــام بــه دوليــاً، بمــا يفــرض 
ــة التعامــل معــه مــن هــذا المنطلــق، الــذى يربــط مــا  أهمي
ــر  ــى. وتعتب ــام الدول ــارى وتشــكيل النظ ــن التنســيق الق بي
ــى  ــل ف ــو كام ــى كعض ــاد الأفريق ــرة للاتح ــاركة الأخي المش
مجموعــة الـــ٢٠ أحــدث دليــل علــى ذلــك، بــل وربمــا 
ــه الحــال فــى  ــد يكــون علي يعتبرهــا البعــض ســابقة لمــا ق
منتديــات دوليــة أخــرى فــى حالــة تعديــل هياكلهــا فعليــاً أو 

قانونياً.أمــا المقــال الثانــى للزميــل الــو

وهــو  الرفاعــى،  الحميــد  عبــد  د.  المفــوض  زيــر 
مشــكوراً المســاهم الدائــم فــى الديــوان، فيعــرض لنــا فيــه 
لرســالته فــى الماجســتير المعنيــة بمعاهــدة حظــر الانتشــار 

أحــد الأركان الأساســية  إلــى  بذلــك  فيتطــرق  النــووى، 
الكبــرى  الصفقــة  باعتبــار  الدوليــة،  الأمــن  لمنظومــة 
التــى جــرت فــى نهايــة الســتينات فكانــت أركانهــا القبــول 
بحظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، مقابــل التــزام الحائزيــن 
الخمســة عليهــا فــى ذلــك الوقــت بنــزع ســاحهم النــووى 
جبنــاً إلــى جنــب مــع صيانــة الحــق غيــر القابــل للتصــرف 
فــى الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة. ومــع مــرور 
الوقــت، يتضــح أن جانبــاً مــن تلــك الــدول أوفــى، كعادتــه، 
ــاً،  ــه أيض ــر، كعادت ــب الآخ ــل الجان ــا أخ بالتزاماتــه، بينم
بتعهــده. فلــم تــزل الأســلحة النوويــة بأيــد الــدول الخمــس، 
بــل تســتمر فــى تحديــث ترســاناتها النوويــة، بينمــا يســعى 
بعضهــا إلــى تقويــض الاســتخدامات الســلمية للــدول غيــر 
الحائــزة، أضــف إلــى ذلــك فشــل المعاهــدة فــى تحقيــق 
عالميــة عضويتهــا نتيجــة تطويــر أربعــة دول غيــر أطــراف 
لأســلحة نوويــة. ومــن هنــا كان الموقــف المســتمر المطالب 
ــة وســائر  ــن الأســلحة النووي ــة م ــة الخالي بإنشــاء المنطق
أســلحة الدمــار الشــامل فــى منطقــة الشــرق الأوســط، 
باعتبــاره الضمــان الوحيــد للأمــن الإقليمــى الحقيقــى. لكــن 
تســتمر المراوغــات للتنصــل مــن تنفيــذ المقــرر الــذى بنــاءً 
عليــه كان التمديــد اللانهائــى لاتفاقيــة حظــر الانتشــار، 
ــذه ليــس فقــط  ــق تنفي ــاً جهــود تحقي ــه حالي ــا يقابل وهــو م
مــن خــال مؤتمــرات المراجعــة للاتفاقيــة لكــن أيضــاً مــن 
خــال ولايــة واختصــاص الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. 
وهــى جهــود تتطلــب أن تســتثمر جميــع دول المنطقــة مــا 
ــن أيضــاً  ــال« دبلوماســى حكومــى لك ــا مــن »رأس م لديه
أكاديمــى مجتمعــى للدفــع بــه قدمــاً، فــى محاولــة لموازنــة 
ــح الوضــع الراهــن هــو  ــى أن يصب ــة تأمــل ف جهــود مقابل

ــل مســتقبلاً.  الأمــر الواقــع ليــس فقــط حاضــراً ب

خــال  مــن  إســهاماتكم  لتلقــى  الدعــوة  زالــت  مــا 
بالدبلوماســية  المتعلقــة  والدراســات  للكتــب  عــروض 
الإلكترونــى البريــد  علــى  الديــوان  محــرر   بمراســلة 
ــذا  ــون ه ــى يك  com.gmail@Aljowaily.Amr، حت

الديــوان المختصــر اســتثناءً لا قاعــدة!

يأتـى الديـوان الثانى عشر مختصراً، ربما لاقترانه مع موسـم الاجازات الصيفية 
التـى نأمـل فى أن تكون فرصـة لتجديد القـراءات، فهكذا تقليد المجتمعـات المعرفية 
التى يكون الكتاب فيها رفيقاً على سواحل البحور والمحيطات، وجليساً فى القطارات 
والمطـارات، فنادراً ما يفارق مواطنى تلك الـدول، حتى لو اختلف ظاهرياً فأصبح فى 
شكل قارئ الكترونى، أو شاشة هاتف، وربما قريباً فى شكل عدسة نظارة الكترونية.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )12(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الدبلوماسية الأفريقية

أوصال القارة بما أثر سلباً على تطورها 
الحضارى. وتجدر الإشارة إلى أن الثورة 
الصناعيـة، والتقـدم الاقتصـادى، وما 
تبعـه من تحول ديمقراطى واسـتقرار 
سـياسى فى أوروبـا جاء إلى حـد ما على 
حسـاب احتلال أفريقيا والاستيلاء على 

ثرواتها.
عرص  أن  الدراسـة  توضـح  كمـا 
الدولة الأفريقيـة الحديثة  دبلوماسـية 
لم يبـدأ إلاّ بعدما حصلـت غالبية دول 
القارة على اسـتقلالها -فى سـتينيات 
القـرن العشرين -، وإسـتثنى من ذلك 
دور الدبلوماسـية الإثيوبيـة فى عصبة 
الأمـم فى التنديد بفظائـع إيطاليا أثناء 
الحـرب العالمية الثانيـة، حيث أضحت 
إثيوبيا من وجهة نظر الشتات الأفريقى 
»مركـزاً للحضـارة الأفريقيـة«. لكـن 
الدراسة لم تشر إلى دور مصر فى التنديد 
بالاسـتعمار بعد إنضمامهـا إلى عصبة 

الأمم عام 1937. 
أن  إلى  الدراسـة  تشيرت  كمـا 
الدبلوماسـية التى اتبعتها أغلب الدول 
الأفريقيـة كان لها هدفين: الأول ضمان 
بقـاء الدولـة، والثانـى حمايـة النظم 
الحاكمـة فى كل دولة وتأمين السلامة 
الإقليمية. وأن أهم المشاكل الدبلوماسية 
التـى واجهتها الدول الافريقية عشـية 
الحـدود  عشـوائية  هـى  الاسـتقلال 
الأفريقيـة الموروثة عن الاسـتعمار. إلاّ 
أن منظمـة الوحـدة الأفريقيـة والتـى 
تأسسـت عـام 1963 قـد أنهـت هذا 
الجدل، حيث نصـت فى مبادئها وأكدت 
فى قراراتها على »احترام الحدود القائمة 
عنـد الاسـتقلال«، وعلى »عـدم التدخل 
فى الشـؤون الداخلية للـدول الأخرى«. 
وقد تمتعت الدول الافريقية بإسـتقرار 
نسـبى حتى منتصـف الثمانينيات من 

القرن الماضى.
الانحياز واللانحياز: أفريقيا أثناء 

الحرب الباردة

الدبلوماسية فى أفريقيا: منذ 
عصور ما قبل الاستعمار إلى ما بعد 

الاستعمار
الدبلوماسـية  الدراسـة  تعـرض 
الأفريقيـة وتطوراتهـا فى العديـد مـن 
الولايـات الأفريقيـة بـدءاً مـن القـرن 
السـادس عرش. وفى هـذا الوقـت كان 
يطلق على الكيانـات القائمـة: إمارة، 
امبراطوريـة. حيث  سـلطنة، مملكـة، 
»الدولـة  وممارسـة  مفهـوم  ترسـخ 
الحديثة« مع توقيع معاهدة وسـتفاليا 
فى أوروبـا عـام 1648، أى منتصـف 

القرن السابع عشر. 
الممارسـات  أن  وتوضحـت 
الدبلوماسـية الأفريقيـة كانت متطورة 
آنـذاك، وهـذا صحيـح. إلاّ أن تاريـخ 
العلاقـات الأفريقيـة يرجـع لأقدم من 
ذلك بكثير. كما أشارت إلى أن العلاقات 
العـرف،  إلى  اسـتندت  الدبلوماسـية 
وغـرب  شرق  فى  الولايـات  وربطـت 
وشـمال القـارة، وظهـر ذلـك جلياً فى 
التعاون التجارى بين الأفارقة، وتسوية 
النزاعات، وإيفاد كبار الشـخصيات...
ألـخ. بينما أغفلـت تطورها فى شـمال 
أفريقيـا بين مرص وجيرانهـا، وأكدت 
على أن العلاقات الدبلوماسية قد نظمت 
الاتصالات الخارجية مع العالم العربى، 

الإمبراطورية العثمانية، وأوروبا. 
وتذكر الدراسة أن أفريقيا لم تعرف 
السلام بالضرورة قبل الاستعمار، وهذه 
مغالطة تاريخية، فقد عاشت الكيانات 
التـى كانت موجودة قبل الاسـتعمار فى 
سلام، مثل ممالك: الكونغو، صنغاى، 
سـكوتو،  اليوروبـا،  -بورنـو،  كانـم 
وإمبراطوريات: غانا، ومالى التى حملت 
مدينـة  للإنسـانية فى  النـور  مشـاعل 

تمبكتو بغرب أفريقيا. 
وتؤكد أن الاستعمار الأوروبى للقارة 
كان بداية لتقسيم أفريقيا )مؤتمر برلين 
1884 1885-(. فقد قطع الاستعمار 

تتناول هذه الدراسة للكاتبين 
 Konstantinos Magliveras

 Asteris Huliaras و
»الدبلوماسية الأفريقية« من 
خلال أربعة محاور، وتعتبر فى 

مجملها دراسة وصفية تحليلية. 
وبتناول هذه المحاور يمكن أن 

نخلص إلى ما يلى:	

قراءة للدكتور مجدى جلال
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وفقاً للدراسـة لم يكن لـدى الدول 
الأفريقيـة مبرر حقيقـى للإنحياز لأحد 
المعسـكرين الشرقـى أو الغربـى، بـل 
كان عليهـا الاختيـار مـا بني الإنحياز 
مـن عدمه، مثـل تنزانيـا التـى اختار 
زعيمهـا نيريـرى عـدم الانحيـاز لأى 
منهمـا. وللأسـف لـم تذكر الدراسـة 
مرص وزعيمها جمـال عبدالناصر أحد 
مؤسسى حركة عدم الانحياز. وتشير إلى 
أن الأيديولوجيا لعبت دوراً حاسماً، فقد 
أدانت الدبلوماسية الأفريقية فى كثير من 
الأحيان تجارة العبيد الأفارقة، وجرائم 
القـوى الاسـتعمارية، ونهـب المـوارد 
الأفريقيـة. كما أكـدت أن غالبية الدول 
الافريقية قد عانت وقت الاسـتقلال من 
النـدرة الاقتصادية ممـا جعلها تعتمد 
بشكل كبير على الدعم الأجنبى، وهو ما 
أثر بالطبـع فى علاقاتها الدبلوماسـية. 
وقـد لجأ الكثير من القـادة الافارقة إلى 
الميل لأحـد القوتين العظميني الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السـوفيتى، 
المسـتعمر  لتقويـة علاقاتهـم مـع  أو 
السـابق خاصة فرنسـا، أى بشـكل ما 

استمرار التبعية. 
وتوضح الدراسـة أنه مـع التنافس 
أفريقيـا  على  العظمـى  القـوى  بني 
ودولهـا، اسـتطاعت الكثير مـن الدول 
الأفريقية الاحتفاظ بهامش من المناورة 
السياسـية. فبينما انحازت إثيوبيا إبان 
فترة حكم هيلاسلاسى للمعسكر الغربى 
تعاونـت أيضـاً مـع المعسـكر الشرقى 
لخدمـة مصالحهـا. وبالرغـم من ميل 
نظام ماثيو كريكـو فى بنين إلى الاتحاد 
السوفيتى، إلاّ أن المسـاعدات الفرنسية 
لم تنقطع عنه. وكذلك، وازنت الكونغو 
»برازافيـل« مـا بني اعتنـاق النظـام 
الحاكم للإيديولوجية الشـيوعية آنذاك، 
والتعـاون الاقتصادى مع فرنسـا أكبر 

داعم اقتصادى لها. 
كمـا تشير الدراسـة إلى أن ظهور 
المرتزقة،  الجماعات المسـلحة  وتنامـى 
حـركات التمـرد، وأمـراء الحـرب قـد 
أثر بالسـلب على ميل الـدول الافريقية 

مـن  لأى  الدبلوماسـية  علاقاتهـا  فى 
المعسـكرين بحثاً عن الدعم العسـكرى 
للقضاء على هذه الحـركات. وقد أطلق 
الكاتبـان على العلاقـات التى قامت بها 
الجماعات المسـلحة المتمردة مع الدول 
والأطراف الأخرى مصطلح »دبلوماسية 

التمرد«. 
أفريقيا الصاعدة: الصين، التنمية 

الاقتصادية ودور الجهات غير 
الحكومية الفاعلة

بعد انتهـاء الحرب البـاردة تراجع 
الاهتمـام الـدولى بأفريقيـا نسـبياً، إلاّ 
أنـه عـاد وزاد مـرة أخـرى مـع بداية 
القـرن الحـادى والعشريـن. ويعتبر 
تزايد الاهتمـام الصينى بالقارة العامل 
الأكثر أهمية فى العلاقات الدبلوماسـية 
الأفريقيـة آنـذاك. فقد نمـت العلاقات 
الصينية/الأفريقيـة بوضوح، ولم تعد 
الصني الشريك التجـارى الأكثر أهمية 
لأفريقيـا فحسـب، بـل أصبحـت أكبر 

مانح ومسـتثمر فى دولهـا، وبدون أى 
مشروطية سياسية أو اقتصادية. 

وتشير الدراسـة إلى أنه على عكس 
الصني، فرضـت مؤسسـات التمويـل 
الدوليـة والـدول الغربيـة على الدول 
الأفريقية المشروطية السياسية )التحول 
الغربـى(،  النمـط  على  الديمقراطـى 
السياسـات  )اتبـاع  والاقتصاديـة 
الاقتصادية الليبرالية( مقابل مساعدتها 
للخـروج مـن أزماتهـا المختلفـة، مما 
أثر بالسـلب على قوتها الدبلوماسـية. 
كمـا تؤكد الدراسـة أن أجنـدة »الحكم 
الأفريقية  الدبلوماسـية  تكمل  الرشيد« 
أعطـت زخمـاً  وأنهـا  تعارضهـا،  ولا 
جديداً للعلاقات الدبلوماسية الأفريقية. 
وأشـارت إلى أن الاهتمامـات الأفريقية 
قد تطورت من الدبلوماسـية السياسية 

والأمنية إلى الدبلوماسية الاقتصادية.
مشـكلة  الدراسـة  تتنـاول  ولـم 
الاندمـاج الوطنى فى أفريقيـا وتأثيرها 

الدبلوماسية الأفريقية
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السـلبى على قوة وفعالية الدبلوماسـية 
الأفريقيـة، وتعتبر أهم مشـكلة تهدد 
بقـاء الدولـة فى أفريقيـا، حيـث يوجد 
داخـل الدولة الواحـدة فى غالبية الدول 
الأفريقية العديد مـن الجماعات الإثنية 
المتنافسة والمتصارعة أحياناً فيما بينها 

على السلطة والثروة.
تعزيز تعددية الأطراف: من منظمة 

الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد 
الأفريقي

دعمـت منظمـة الوحـدة الأفريقية 
حركات التحـرر الأفريقيـة، وناهضت 
الفصـل العنرصى فى جنـوب أفريقيا. 
كما تعاونت الدول الأفريقية مع منظمة 
عـدم الانحياز، والـدول العربية )القمة 
العربية/الأفريقيـة الأولى عـام 1977 
الدبلوماسـية المصرية  بالقاهرة، ودور 

على المستوى العربى والأفريقى(.
ومع بداية القرن العشرين كان لزاماً 
وجود إطار جديد قادر على التعامل مع 
القضايا الأفريقية المختلفة، فتم تأسيس 
الاتحـاد الأفريقـى عـام 2002، حيث 
أكد الاتحـاد على أهمية الدبلوماسـية 
الأفريقيـة فى المحافـل الدوليـة، خاصة 
من خلال الأمم المتحدة، فأفريقيا تشكل 
أكبر كتلـة تصويتية فيهـا )54 دولة، 
نحـو ربـع أعضـاء الجمعيـة العامة(، 

وكذلك فى منظمة التجارة العالمية.
تأخذ الدراسة على الاتحاد الأفريقى 
الإفراط فى الحديث عن ضرورة التعاون 
أنهـا  إلاّ  الدوليني«،  »الرشكاء  مـع 
تؤكـد أن هذا التعاون يعـد مؤشراً على 
القدرات الدبلوماسية المتقدمة للأفارقة. 
وأشـارت إلى أنـه فى السـنوات الأخيرة 
)قبل عام 2016( قد تمت تغطية أكثر 
مـن نصـف الميزانية السـنوية للاتحاد 
من قبل »الرشكاء الدوليين«، وهو أمر 
غير مقبول ويشـكل معضلـة وتحدى 
أمام الدبلوماسـية الأفريقية. فالشركاء 
الدولييون ليس مـن مصلحتهم تعزيز 
وتقويـة الدبلوماسـية الأفريقيـة حتى 
تكون نداً لهـم، وإنما يريدون دائماً أن 

تقوم أفريقيا بدور التابع. 
كمـا أحدث الاتحـاد الأفريقى  	
تغييراً جذريـاً فى النهـج الدبلومـاسى 
الأفريقـى، حيث نصت المادة 4 )ح( من 
القانـون التأسـيسى على »حـق الاتحاد 
فى التدخـل فى أية دولـة عضو فى أعقاب 
مقرر صادر عن الجمعية )القمة( فيما 
يتعلـق بظروف خطيرة هـي: جرائم 
الحرب، الإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الإنسـانية«، والمـادة 4 )ى( على »حق 
أى دولـة عضو فى طلـب تدخل الاتحاد 
ـلم والأمـن«؛ فضلاً  بغية اسـتعادة السَّ
عن انشـاء الاتحاد مجلس السلم والأمن 
الأفريقـى وتفعيله عـام 2004 كجزء 
مـن عملية إنشـاء هيكل السـلم والأمن 
يتضمنـه  بمـا   )APSA( الأفريقـى 
مـن هيئـة الحكمـاء، القـوة الأفريقية 
الجاهزة...ألـخ، وذلـك مـن أجـل منع 
وإدارة وتسـوية الصراعـات بالتعاون 
مع الجماعات الاقتصاديـة الإقليمية فى 

القارة )RECs(، وآلياتها الأمنية.
وتشـيد الدراسـة بنجـاح الاتحـاد 
فى تحديـد المرشـحين الذيـن يحصلون 
على دعم جماعـى منه ليتـم انتخابهم 
فى أجهزة المؤسسـات الدولية المختلفة، 
فى  الأفريقيـة  الدبلوماسـية  وبجهـود 
مسـألة إصلاح الأمم المتحدة بما فى ذلك 
مجلـس الأمن. كمـا حث الاتحـاد عام 
2015 المفاوضني الأفارقة فى مداولات 
تغير المنـاخ على الحفاظ على وحدتهم 
ومواصلـة تمثيل المصالـح الأفريقية فى 
اتفاقيـة الأمـم المتحدة الإطارية بشـأن 
تغير المناخ. واسـتمر الاتحـاد فى دعم 
القضيـة الفلسـطينية حيـث دعـا عام 

2015 للاعتراف بدولة فلسطين.
وفضلاً عـن ذلـك يقـوم الاتحـاد 
بمواءمـة وتنسـيق أنشـطة الجماعات 
الاقتصاديـة الإقليمية لضمان الاتسـاق 
مـع أهدافـه ومبادئه، والتعـاون معها 
الدبلوماسـية الافريقية. وظهر  لتعزيز 
ذلـك جليـاً فى صياغة أجنـدة 2063، 
والتـى تؤكد على حاجـة الدول الأعضاء 

إلى تنسـيق سياساتها بشـأن العلاقات 
الدولية، والتحدث بصوت واحد لضمان 
تحقيق أفضل مكاسـب دوليـاً، وكذلك 
السعى إلى التكامل الاقتصادى بين دول 
القارة. إلاّ الدراسة لم تتناول الاتجاهات 
الحديثة للدبلوماسية مثل »الدبلوماسية 

الرقمية«.
 ومـن وجهة نظـر الكاتبني، فأنه 
على الرغم مـن الجهود المبذولـة إلاّ أن 
الدبلوماسية الأفريقية متعددة الأطراف 
لا تـزال ضعيفـة إلى حد مـا، وأن قدرة 
الاتحاد على التعبير عن صوت جماعى 
واحـد تعتمد إلى حد كبير على التنسـيق 
بني الـدول الكبرى خاصـة نيجيريا 
وجنوب أفريقيا، متناسـية دول أخرى 

مثل مصر.
الـدول  أن  فتقديـرى  وأخيراً، 
الأفريقيـة فى حاجـة إلى حـدوث تطور 
علمـى، زراعـى، وصناعـى ينتـج عنه 
تنمية اقتصادية تساعد على تحقيق حد 
أدنى من الاندماج الوطنى والاسـتقرار 
تحـول  اجـراء  يصاحبـه  الداخلى، 
ديمقراطـى أفريقـى فعلى نابعـاً من 
الثقافـة السياسـية الأفريقية لكل دولة 
على حدة. الأمـر الذى يمكن معه تنامى 
عنـاصر القـوة الداخليـة: السياسـية، 
الاجتماعية... العسـكرية،  الاقتصادية، 
ألـخ. لـكل دولة. وهـو مـا ينعكس فى 
قـوة وفعاليـة الامكانات الدبلوماسـية 
الأفريقيـة. فضلاً عن تعزيـز التعاون 
والتكامـل الأفريقى/الأفريقـى سـواء 
على المسـتوى: الثنائـى، أو الإقليمـى 
)الجماعـات الاقتصاديـة الإقليمية(، أو 
القارى )الاتحـاد الأفريقى(. مما يعزز 
من فرص تقوية وتعزيز الدبلوماسـية 
الأفريقيـة داخل القـارة، وخارجياً من 
خلال التعامل مـع الـدول، الأطراف، 
الدولية المختلفة،  المؤسسات والمنظمات 
وبمـا يسـاعد على تحقيـق الأهـداف 

والمصالح الأفريقية. 
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أو دولـة غير حائزة للأسـلحة نوويـة - أن 
لَ محتوى القانـون الموضوع فى المعاهدة  تبُدَِّ
تحـت سـياق التفسير للتحايـل الفعلى على 
منع انتشـار الأسـلحة النووية. كما تعد هذه 
المعاهـدة معاهدة مفتوحـة للتوقيع من قبل 
جميـع الـدول وتتكون المعاهـدة من مقدمة 
و11 مـادة. وتشرحُ مقدمـة المعاهدة أهمية 
عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، وتحتوى 
على أحكامٍ عامةٍ حـول الدوافـع التى حَثَّت 
المشـاركين فيهـا على إبـرام هـذه المعاهدة، 
وتؤكد فوائد الاسـتخدامات السـلمية للطاقة 

النووية.
مـن ناحية أخرى، يمكن القول إن الدول 
التى قبلت بالتصديـق على التزامات معاهدة 
الحظر الشـامل للتجارب النوويـة ليس لها 
الحق فى إجراء أى تجارب للأسـلحة النووية 
على الرغم من أن المعاهدة لم تدخل بعد حيز 
التنفيذ القانوني؛ لأن هذه الالتزامات بالنسبة 
لهـا ملزمة، أما بالنسـبة للـدول التى وقعت 
فقـط على معاهدة الحظر الشـامل للتجارب 
النووية ولكنها لم تصدق عليها بعد، ستوقف 
هذه الدول تطوير أنواعٍ مختلفة من الأسلحة 
النوويـة، كمـا أنه سـيختفى خطـر التلوث 
الإشـعاعى تمامًا. ومع ذلـك، وعلى الرغم من 
أهميـة هذه المعاهدة، إلا أنهـا لم تدخل حيز 
التنفيـذ بعد؛ وذلك لأنه وفقًـا للمادة 14 من 
معاهدة الحظر الشـامل للتجـارب النووية، 
فإنـه لدخـول المعاهـدة حيـز التنفيـذ، من 
الرضورى تصديـق جميـع الـدول الـ 44 

المدرجة فى الملحق رقم 2 للمعاهدة، 
**معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 

والقانون الدولى العام:
المعاهـدة القانونيـة الدوليـة الأساسـية 
العامة متعـددة الأطراف التى تقيد انتشـار 
الأسـلحة النوويـة وتحظـر توسـيع دائـرة 
الدول الحائزة للأسلحة النووية هى معاهدة 
عدم انتشـار الأسـلحة النوويـة الموقعة عام 
1968 ودخلـت حيز التنفيـذ فى عام 1970، 
والمشـاركون فيهـا هـم تقريبـًا جميع دول 
العالـم، وفى بدايـة مايـو 2010، كان عـدد 
الـدول الأطـراف فى معاهـدة عـدم انتشـار 
الأسـلحة النووية 189 دولة، ومع ذلك، فإن 
بلدانـًا مثـل الهنـد وباكسـتان وإسرائيل لا 
تزال خـارج المعاهدة، أضـف إلى ذلك كوريا 

الشمالية التى انسحبت منها.
ومـع ذلـك، لا يـزال بعـض الاتجاهات 
تسـمح باسـتثناءات مـن القاعـدة العامـة، 
خاصـة عندمـا يتعلـق الأمـر باسـتعادة أو 
الحفاظ على السلام الـدولى، ويرجع ذلك إلى 

وبالإضافة إلى القواعد القانونية الدولية، 
فهنـاك معايير اجتماعيـة أخرى لهـا تأثير 
تنظيمى مباشر على علاقات الدول فى مجال 
منع انتشـار الأسـلحة النووية، ومع ذلك، لا 
يمكـن إدراج هذه القواعد فى نظـام القانون 
الـدولي؛ لأنها لا تتمتع بقـوة قانونية ملزمة، 
أما بالنسـبة للقواعد القانونية الوطنية، فهى 
ليسـت جزءا من نظام القانـون الدولى، لأنها 
معتمـدة على وجه التحديد مـن قبل الهيئات 
المعتمـدة للدولة ضمـن اختصاصها الداخلى 
وهى سـارية فقط على أراضى الدول المعنية. 
كمـا لاحـظ علمـاء القانـون الـدولى، أثنـاء 
دراسـة النظام الدولى لعدم انتشار الأسلحة 
النوويـة، أن جوهـر هـذا المفهوم هـو الحد 
من عـدد البلدان الحائزة للأسـلحة النووية. 
وتنطبـق جميـع الأحكام المتعلقة بالأسـلحة 
النوويـة على أى أجهزة متفجـرة نووية، بما 
فى ذلك الأجهـزة المتفجرة النووية المخصصة 

للأغراض السلمية.
ويحدد كاتب الرسـالة المكونـات التالية 
لضمان تنفيـذ هدف النظام، وتشـمل هذه: 
التزامـات الدول النووية بعدم نقل الأسـلحة 
النوويـة من أى نوع إلى الـدول غير الحائزة 
لهـا، وعـدم تشـجيع إنتاجهـا وحيازتهـا؛ 
التزامـات الدول غير النووية بعـدم حيازة 
الأسـلحة النوويـة، والسـيطرة عليها، وعدم 
الحصـول على هذه الأسـلحة بأى شـكل من 
الأشـكال، وكذلـك عـدم إنتاجهـا؛ التزامات 
النوويـة  للأسـلحة  الحائـزة  غير  الـدول 
باسـتخدام المواد والتكنولوجيـات والمعدات 
النووية للأغراض السـلمية فقـط؛ التزامات 
الدول الحائزة للأسـلحة النووية فيما يتعلق 

بهدف نزع السلاح النووى.
معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة النووية 
لعام 1968 كإجراء قانونى أسـاسى للنظام 

الدولى لعدم انتشار الأسلحة النووية
تهـدف المعاهـدة إلى تعزيز سلام وأمن 
الـدول، وتقلـل مـن احتمالية نشـوب حرب 
نوويـة، وتعد أكبر اتفاقيـة فى مجالها حالياً، 
فقـد انضمـت إليهـا 189 دولة، مـن بينهم 
خمـس دول تمتلك أسـلحة نوويـة معترفٌ 
بها رسـمياً. وبالتالى، تعتبر معاهدة متعددة 
الأطراف، وتهدف إلى منع انتشـار الأسـلحة 
النووية عن طريق امتناع الدول عن تنفيذ أى 
ُ حيازة الأسلحة النووية للدول  إجراءاتٍ تيُسَِّرِّ
غير الحائزة للأسـلحة نووية، وفرض حظر 
شـامل لانتشـار الأسـلحة النووية، والقضاء 
على أى ثغرات تمَُكِّنُ أيَّ طـرفٍ فى المعاهدة 
- سـواء كانت دولة حائزة للأسـلحة نووية 

إن مخاطـر انتشـار الأسـلحة 
النوويـة آخـذة فى الازديـاد نتيجة 
للصلـة التى لا تنفصم بين الطاقة 
والأنشـطة  السـلمية  النوويـة 
النوويـة غير السـلمية، بالإضافة 
إلى التهديدات التى تشـكلها الدول 
التى تمتلك أسـلحة نووية بشـكل 

غير قانونى أو تحاول صنعها.
حـل  الـدولى  المجتمـع  حـاول 
مشـكلة انتشار الأسلحة النووية، 
فتم تطوير مفهوم منع الانتشـار 
بشـكل أكرب فى قـرارات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، كما أصبحت 
معاهدة عدم الانتشار أداة قانونية 
الرقابـة  توفـر  رئيسـية  دوليـة 
الدوليـة اللازمـة على وفـاء الدول 
بالتزاماتها من أجل منع استخدام 
الطاقة النووية لأغراض عسكرية 
مع اسـتمرار التعـاون الدولى بين 

الدول فى استخداماتها السلمية.

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

إرث معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مع التركيز على الشرق الأوسط
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ــالة  ــط “ رس ــرق الأوس ــى ال ــز ع ــع التركي ــة م ــلحة النووي ــار الأس ــع انتش ــدة من ــم إرث معاه ــي )٢٠٢٠( »تقيي ــد هان ــي، عبدالحمي   الرافع
ــة  ــات الدولي ــة العلاق ــة، كلي ــتان الوطني ــي( كازاخس ــة )الفاراب ــدولي بجامع ــون ال ــم القان ــتير قس الماجس

  Alliant ــة مــن جامعــة ــوم السياســية جامعــة القاهــرة، ماجســتير العلاقــات الدولي ــة الاقتصــاد والعل ــة مــن كلي ــوم المفاوضــات الدولي *دبل
الأمريكيــة، ماجســتير القانــون الــدولي مــن جامعــة الفارابــي KAZU ، دكتــوراه العلــوم السياســية مــن معهــد البحــوث والدراســات العربيــة 

التابــع لجامعــة الــدول العربيــة. 
 ssrn.comتمت  مناقشة الرسالة عام 2020. الرسالة منشورة بنصها الأصلي باللغة الإنجليزية في الشبكة الدولية للعلوم الاجتماعية  

حقيقـة أن هناك معاهـدات ينبغى أن تكون 
ملزمـة بوضوح لجميع الدول، وذلك بسـبب 
الأهميـة القصـوى لالتزاماتها تجاه السلام 
والأمـن الدوليني، وبناءً على ذلـك، فإن عدم 
الامتثال لمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية من 
شـأنه أن يقوض مبدأ عـدم العدوان، ويعيق 
تنفيـذ نزع السلاح وبالتالى يكـون مخالفًا 
لميثـاق الأمم المتحدة وبمـا أن الدول الأعضاء 
فى الأمـم المتحدة مطلوب منهـا الوفاء بأمانة 
بالالتزامـات المتعهـد عليها بموجـب ميثاق 
الأمم المتحدة والتصرف وفقًا لمبادئ الميثاق. 

وفى عملية التحول إلى المعيار الدولى لعدم 
انتشار الأسـلحة النووية، ظهر عنصران من 
العناصر المكونـة لها؛ يتعلـق العنصر الأول 
بالتزامات الدول النووية بعدم نقل الأسـلحة 
النووية وتقنيات إنتاجها إلى دول لا تمتلكها، 
والعنرص الثانى يتعلق بالتزامات الدول غير 
الحائزة للأسـلحة النووية بالتخلى عن إنتاج 
الأسلحة النووية. وفيما بعد تم اختزال الفكرة 
الرئيسـية إلى اسـتحالة قيام الدول الحائزة 
على الأسلحة النووية والدول غير الحائزة على 
الأسـلحة النووية بانتشار الأسـلحة النووية 
بأى شـكل من الأشكال سـواء بشكل مباشر 
أو غير مبـاشر. وهكذا، فإن نصوص قرارات 
الجمعيـة العمومية للأمم المتحدة التى تبنتها 
تباعـاً والتـى صاغـت قاعـدة منع انتشـار 
الأسـلحة النووية، كانت بمثابة مادة انطلاق 
لتطوير أحكام المعاهدة فى المستقبل وكنتيجة 
اكتسـبت قاعدة منع انتشار الأسلحة النووية 

صياغة واضحة ومضمون واضح. 
معاهـدة  معايير  وتفاعـل  **ترابـط 
عدم انتشـار الأسـلحة النوويـة لعام 1968 
والقاعـدة القانونيـة العرفيـة المتعلقة بعدم 

انتشار الأسلحة النووية
إن الترابط والتفاعل بين المعايير التعاقدية 
لعـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة والقاعدة 
القانونيـة العرفيـة لعدم انتشـار الأسـلحة 
النووية ليس فقط من الناحية النظرية ولكن 
أيضا من الأهمية العملية الكبيرة؛ لأن أنشطة 
إنفـاذ القانون للهيئـات القضائيـة الدولية 
والدول تعتمد بشكل مباشر على ذلك، ووفقًا 
لكاتب الرسـالة وبالتالى، يحق لجميع الدول 
الـرد على انتهاكات الالتزامـات تجاه الكافة، 
كمـا هو الحال فى حالـة انتهاك هذه المعايير، 
تنشـأ علاقات المسـؤولية القانونية العالمية؛ 
ليس فقط المتضرر مبـاشرة، ولكن أيضا أى 
دولة أخرى لها الحق فى إثارة مسألة مسؤولية 

الجانى مـن الناحية القانونيـة، وهكذا، فإن 
المعيار القانونى العرفى لعدم انتشار الأسلحة 
النوويـة، بالقوة القانونية، تسـاوى المعايير 
التعاقديـة لعدم انتشـار الأسـلحة النووية، 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فإن المعايير القانونية 
الدوليـة لعـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، 
المكرسـة بأشـكال مختلفـة، لهـا محتويات 
متطابقـة. وبالتـالى، إذا لـم تعـد المعاهـدة 
صالحة لواحدة أو أكثر من الدول المشـاركة، 
فستظل هذه الدول ملزمة بالالتزام بالامتثال 

لقاعدة منع انتشار الأسلحة النووية.
***المشـاكل القانونية الدولية لتعزيز 
نظام عدم انتشار الأسلحة النووية فى الشرق 

الأوسط:
اولا :عدم وجود الضمانات الأمنية للبلدان 
التـى تخلـت عـن حيـازة الأسـلحة النووية 
وثانيا: نزع السلاح النووى وتحييد الأراضى 
المدرجة فى منطقة الشرق الأوسط:. فقد ظلت 
المشـكلات المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية 
وإمكانية استخدامها فى جنوب آسيا والشرق 
الأوسـط وشـبه الجزيـرة الكورية لسـنوات 
عديدة من بين أكثر المشـاكل الدولية إلحاحًا، 
ويعتبر الشرق الأوسـط من أخطـر المناطق 
فى العالـم التـى تركز على انتشـار الأسـلحة 
النووية، ويرجع ذلـك إلى حقيقة أن المنطقة 
لديها واحدة من أربع دول نووية غير معترف 
بهـا - إسرائيل، وهى الدولة الوحيدة التى لم 

تعلن صراحة عن وضعها النووى.
والواقـع أن مصير النظام الـدولى لعدم 
انتشار الأسلحة النووية يعتمد بشكل مباشر 
على حل هذه المشـكلات التى تبـدو إقليمية، 
لأنهـا تقترب من الخـط الذى يصبـح بعده 
التهديـد الأمنـى واضحًا ليس على الصعيد 
الإقليمـى فحسـب، بـل أيضا على الصعيد 
العالمـى. ويعتبر إنشـاء مناطـق خالية من 
الأسـلحة النووية هـو أحد التدابير الرامية 
إلى تخفيـف التوتر الـدولى وتعزيز الثقة بين 
الـدول والمسـاهمة فى تحقيـق نزع السلاح 

العام والكامل.
وتضمن معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة 
النووية فى المادة السـابعة حـق مجموعة من 
الـدول فى إبـرام معاهدات إقليميـة من أجل 
ضمـان الغيـاب التـام للأسـلحة النووية فى 
الأراضى المعنيـة، وفى الممارسـة الدوليـة، لا 
يوجد نموذج وحيد لإنشـاء مناطق خالية من 
الأسـلحة النووية، بالنظر إلى أن لكل منطقة 
خصائصهـا الخاصـة. وأكدت الدراسـة أنه 

نظـرًا لاختلاف الظروف المحـددة فى مناطق 
مختلفة من العالم، فعند إنشاء مناطق خالية 
مـن الأسـلحة النوويـة فى مناطـق محددة، 
ينبغـى أن تكـون طـرق لحل هذه المشـكلة 

مختلفة.
ثالثا: المبادئ الأساسـية لمعاهدة إنشـاء 
منطقة خالية من أسـلحة الدمار الشـامل فى 

الشرق الأوسط
إذا أخذنـا فى الاعتبـار الإصـدارات الأولى 
من فكـرة إنشـاء منطقة خالية من أسـلحة 
الدمار الشامل فى الشرق الأوسط التى ظهرت 
قبـل عدة عقود، فـإن حل هذه المشـكلة من 
قبـل المجتمع الدولى كان طويلاً للغاية، وقد 
أعلن فى البداية عن فكرة إنشاء منطقة خالية 
مـن الأسـلحة النووية فى الشرق الأوسـط فى 
الشرق )1974( وملحقها بالنص على الإزالة 
المتزامنة لنوعني آخرين من أسـلحة الدمار 
الشـامل فى المنطقـة – الأسـلحة الكيميائية 
والأسـلحة البيولوجيـة )1990(، ولم يصغ 
المجتمع الدولى مشروع معاهدة دولية بشأن 
إنشـاء مثل هـذه المنطقة العالميـة على الرغم 
من اعتماد الجمعيـة العمومية للأمم المتحدة 
قـرارات بشـأن إنشـاء مثـل هـذه المنطقة 

الإقليمية الحرة من أسلحة الدمار الشامل.
هـت جهود رجال  ومنذ ذلـك الوقت، وُجِّ
الدولـة والخبراء والمحللني مـن العديد من 
الدول المهتمة إلى مناقشة قضيتين أساسيتين 
فقط: أهمية إنشاء المنطقة والمبادئ الأساسية 
لها. ومع ذلك، اسـتمر تبـادل الآراء جنباً إلى 
جنب مع وجـود خلافات جوهرية بين الدول 
العربيـة التى تؤيد إنشـاء منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وبين 
إسرائيـل، إذ تعتبر الدول العربيـة أن إعداد 
واعتمـاد معاهـدة دولية حول هـذه المنطقة 
ضرورى للأمـن الإقليمـى، فـإن تـل أبيـب 
تضع فى المقام الأول قضية تحسني العلاقات 
المتبادلة ودعـم الأمن فى المنطقة كخطوة أولى 
تؤدى إلى تحولها إلى منطقة خالية من الأنواع 

التقليدية الثلاثة لأسلحة الدمار الشامل.
ومن ضمـن الأفـكار المطروحة مشروع 
معاهـدة دوليـة مكتملـة الأركان قـد يمتـد 
نطاقهـا إلى 18 دولة برشط أن تكون الدول 
المعنية مسـتعدة تمامًا للوصـول إلى الهدف 
المحـدد بضمان تعاقدى بعدم اسـتخدام أى 

طرف لأسلحة الدمار الشامل فيها.
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